
    مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

    باب أي هذا باب يذكر فيه الفرائض وهو الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر

ما يجب لكل ذي حق في التركة فحقيقته مركبة من الفقه المتعلق بالإرث ومن الحساب الذي

يتوصل به إلى معرفته قدر ما يجب لكل وارث وبدأ أولا ببيان الحقوق المتعلقة بالتركة

ونهايتها خمسة كما ذكره وطريق حصرها إما بالاستقراء وهو الظاهر أو بغيره وفي ذلك طريقان

أحدهما أن يقال الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت أو بالموت والثابت قبله إما

أن يتعلق بالعين أولا الأول هو الحقوق المعينة وإليه دشار بقوله حق تعلق بعين والثاني

الدين المطلق وإليه أشار بقوله ثم تقضى ديونه والثابت بالموت إما للميت وهو مؤن تجهيزه

أو لغيره وهو الوصية وإليه أشار بقوله وصاياه أو هو الميراث وإليه أشار بقوله ثم

الباقي لوارثه والطريق الثاني أن يقال الحق إما للميت أو عليه أو لا له ولا عليه الأول

مؤن التجهيز والثاني إما أن يتعلق بالذمة فقط وهو الدين المطلق أو لا وهو المتعلق بعين

التركة والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث وذكر المصنف هذه الحقوق

مرتبة فكل واحد مقدم على ما بعده وقوله يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين أي بعين من

التركة أو بهما جميعا والتركة بفتح التاء وكسر الراء ويجوز تسكين الراء مع فتح التاء

وكسرها وهو بمعنى المتروك كالطلبة بمعنى المطلوب وتركة الميت تراثه وهو الميراث وضبطه

بعضهم بأنه حق قابل للتجزي ثبت لمستحق بعد موت من كان له لوجود قرابة بينهما أو ما في

معناها والمراد بالعين الذات ثم مثل للحق المتعلق بالعين بقوله كالمرهون يعني إذا حيز

قبل موت الراهن الحوز الشرعي المتقدم في باب الرهن وبقوله وعبد جنى جناية أي جناية

توجب مالا كالخطأ والعمد إذا عفى الولي على مال واستهلك مالا لشخص لم يأتمنه عليه فلو

اجتمع في الجاني رهن وجناية قدم المجني عليه لانحصار حقه في عين الجاني فيخير الورثة

بين أن يفدوه أو يسلموه فإن فدوه بقي رهنا وإن أسلموه خير المرتهن بين أن يسلمه للمجني

عليه ويبقى دينه بلا رهن أو يفديه بأرش الجناية ثم إذا حل الدين بيع ويبدأ بما فداه به

المرتهن فإن لم تف قيمته بما فداه لم يتبع الورثة بشيء وإن فضل منها شيء أخذ من دينه

وما فضل بعد ذلك فللورثة واعلم أن الذي يخرج من التركة قبل وقوع المواريث فيها ينقسم

على قسمين أحدهما ما يجب إخراجه من رأس المال والثاني ما يجب إخراجه من الثلث وما يجب

إخراجه من رأس المال مقدم على ما يجب إخراجه من الثلث وما يجب إخراجه من رأس المال على

وجهين أحدهما حقوق معينة والثاني حقوق ليست بمعينة فأشار المؤلف إلى الوجه الأول بقوله

يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى قال في المقدمات بعد أن ذكر



التقسيم المتقدم فأما الحقوق المعينة فتخرج كلها وإن أتت على جميع التركة وذلك مثل أم

الولد والمرتهن والزكاة ثم الحائط الذي يموت عنه صاحبه وقد أزهت ثمرته وزكاة الماشية

إذا مات عند حلولها عليه وفيها السن الذي تجب فيها وما أقر به المتوفى من الأصول

والعروض بأعيانها لرجل أو قامت على ذلك بينة انتهى فهذا ونحوه هو الذي أشار إليه

المؤلف بالكاف في قوله كالمرهون والعبد الجاني مرهون في جنايته وزاد أبو الحسن والصبرة

المبيعة على الكيل انتهى وزاد ابن عرفة وسكنى الزوجة مدة عدتها مسكنها حين موته بملكه

أو بنقد كرائه انتهى وزاد الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة المعتق إلى أجل انتهى وهو

ظاهر واالله أعلم وكذلك الهدي إذا قلده سواء كان تطوعا أو واجبا كما صرح به في كتاب الحج

من المدونة وذكر أنه لا يرجع ميراثا قال سند ولا يباع في دين استحدثه بعد التقليد وقال

في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب
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